
قــاضي الحكــم علــى عنــاصر “داعــش” في
العراق: “ليسوا بشرا بل آلات قتل!”

, يوليو  | كتبه إيمان رشيدي

ير: نون بوست ترجمة وتحر

سيقرر القاضي رائد حامد المصلح مصير عشرات آلاف المتطرفين من بين عناصر تنظيم الدولة، الذين
ـــدارس والمســـتشفيات ـــى الم ـــدمير الموصـــل شمـــال العـــراق، بعـــد أن أحكمـــوا قبضتهـــم عل قـــاموا بت
والجامعــات. وخلال تلــك الفــترة، قــام عنــاصر تنظيــم الدولــة باغتصــاب آلاف النســاء والقــاصرات،
وحولــوا الأطفــال الصــغار إلى مجــرمين، خاصــة بعــد أن ســلموهم أســلحة “كلاشينكــوف” وقــاموا

بتحريضهم على القتل دون شفقة.

بعد أن بقيت جميع مشاهد الرعب والمجازر راسخة في ذهن قاضي عناصر تنظيم الدولة في نينوى،
إلى جــانب بشاعــة الصــور الــتي احتفــظ بهــا في حــاسوبه الخــاص؛ يبــدو مصــير عنــاصر تنظيــم الدولــة

واضحا للغاية بالنسبة لرئيس قسم مكافحة الإرهاب في محكمة العقوبات في نينوى.   

في حــديثه عــن عنــاصر تنظيــم الدولــة الذيــن ألحقــوا الكثــير مــن الــضرر بــالشعب العــراقي وبــاقي العــالم،
تساءل رائد حامد المصلح بشكل حازم ودون خوف “هل يوجد في العالم مجتمع على استعداد لقبول
أشخاص دون مشاعر؟”. وأضاف القاضي “إنهم ليسوا بشرا، بل آلات قتل، لا يجب منحهم فرصة
أخرى للعيش لأنهم يمثلون خطرا على العالم. وخير دليل على ذلك تجرؤهم على قتل غيرهم من
البشر دون التردد ولو لدقيقة واحدة، بمجرد أن تقول لهم إن هذا الشخص “خائن”. لذلك، لم يتبق
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لهؤلاء الأشخاص أي حقوق غير المشنقة، فهم يستحقون الموت”.

أوضح القاضي “يتمثل الجانب الأكثر تعقيدا بالنسبة لي، باعتباري كائنا بشريا،
في الاستماع إلى ضحاياهم، على غرار بعض الأطفال الذين لم يتجاوز عمرهم

السبع سنوات لكنهم قاموا بالفعل بقتل أشخاص آخرين”. 

عند سؤال القاضي عن مدى “أخلاقية” هذا النوع من الأحكام التي أصدرت في حق عناصر تنظيم
الدولة، أجاب رائد منتقدا “نتعرض للانتقاد من قبل الأوروبيين بسبب أحكام الإعدام الصادرة عن
محاكمنا، لأنهم لم يشهدوا المجازر التي ارتكبها تنظيم الدولة، ناهيك عن أنهم ليسوا بالجهات المعنية

بالحكم على هؤلاء القتلة”.

في حوار للقاضي مع صحيفة “الكونفدنسيال” الإسبانية، أشار المصلح إلى الصعوبات التي يمكن أن
تواجه أحد القضاة عند الحكم على أحد عناصر تنظيم الدولة. وهي المهمة التي شرعت فيها المحاكم
يبــا. وأوضــح يــر الموصــل، معقــل تنظيــم الدولــة الــرئيسي في العــراق، منــذ ســنة تقر العراقيــة بعــد تحر
القاضي “يتمثل الجانب الأكثر تعقيدا بالنسبة لي، باعتباري كائنا بشريا، في الاستماع إلى ضحاياهم،
على غرار بعض الأطفال الذين لم يتجاوز عمرهم السبع سنوات لكنهم قاموا بالفعل بقتل أشخاص

آخرين”.

يـن الذيـن يـؤلمني الاسـتماع لهـم، الفتيـات في سـياق متصـل، أضـاف القـاضي “مـن بين الضحايـا الآخر
البالغــات مــن العمــر تســع ســنوات اللاتي كــن عبيــدا لــدى قــادة تنظيــم الدولــة، واللاتي تعرضــن إلى
الاغتصاب ووجدن أنفسهن حوامل. ولا يمكن السهو عن حالات النساء اللاتي تعتبر عائلاتهن الآن
أنهـن ارتكبن جرائـم مخلـة بـالشرف، لأنهـن كـن خاضعـات للرغبـات الجنسـية للمتطـرفين”. في الأثنـاء،
كان القاضي يبحث عن مقطع فيديو لفتاة إيزيدية تعرضت للتعذيب على يد عناصر تنظيم الدولة،

مما دفعه إلى البحث عنها بنفسه.



رائد حامد المصلح خلال حوار أجري معه في مقر لاهاي.

في حـديثه عـن حالـة هـذه الفتـاة المأساويـة، أورد القـاضي “لقـد تعرضـت هـذه الطفلـة للـبيع في سـوق
العبيــد، وقــد اشتراهــا أحــد أمــراء تنظيــم الدولــة، الــذي يبلــغ مــن العمــر  ســنة. إن ابنــتي في ســنها،
وأدرك أنهـا لا زالـت في سـن الطفولـة ولا تفهـم مـا الـذي يحـدث مـن حولهـا”. كمـا أظهـر القـاضي صـور
الفتاة التي تحدثت في مقطع فيديو باللغة العربية عن كيفية تظاهرها بأنها مواطنة تركية للتمكن من

الفرار إلى هذا البلد المجاور.

في حقيقـة الأمـر، عـبرت هـذه الفتـاة الحـدود رفقـة “مالكاتهـا” وهـن مجموعـة مـن النسـاء الأجنبيـات
كتوبر تزوجن في السابق من قادة تنظيم الدولة، مما جعل منها عبدة لهن. ومنذ تشرين الأول/ أ
الماضي، أصبحت هذه الفتاة تعيش مع عمها، بعد خضوعها لتحليل الحمض النووي. وقد توفي أب
كد الفتاة الإيزيدية على يد عناصر تنظيم الدولة، كما فقدت والدتها وتجهل مصيرها إلى حد الآن. وأ

القاضي أن “بعض المعلومات التي وردته تؤكد أن والدة الفتاة قد توفيت أيضا”.

كد القاضي،  أن “القانون يشترط أن يتم إرسال جميع الأجانب إلى بغداد كي أ
يكونوا على مقربة من سفارات بلدانهم، مع الاستمرار في التحقيق في تورطهم

في الهجمات الإرهابية”

قوانين مختلفة لكل حالة

وفقا للأرقام التي تم الكشف عنها في محافظة نينوى، التي يشرف فيها القاضي رائد على محاكمة



يـر الموصـل تـم القبـض علـى حـوالي . مشتبهـا فيهـم عنـاصر تنظيـم الدولـة، تـبين أنـه منـذ تحر
قاصرا، و  بتهمة القتال بين صفوف تنظيم الدولة. ومن بين هذه المجموعة، سجل وجود
ــة وآســيوية. وبعــد التحقيــق مــع هــذه ــة مــن جنســيات مختلفــة أوروبي ــة، و أجنبي امــرأة عراقي
المجموعـة، تـم اعتقـال حـوالي . شخصـا لتتـم محـاكمتهم في قضايـا جنائيـة في نينـوى، بينمـا تـم

الإفراج عن . شخصا بسبب عدم وجود أدلة ضدهم.

كد القاضي، الذي لم يطلعنا على العدد الإجمالي للمعتقلين من غير العراقيين، أن من جهة أخرى، أ
“القانون يشترط أن يتم إرسال جميع الأجانب إلى بغداد كي يكونوا على مقربة من سفارات بلدانهم،
مع الاستمرار في التحقيق في تورطهم في الهجمات الإرهابية”. وفي الوقت الراهن، تم إصدار أحكام في
حق . شخصا في نينوى. وقد تنوعت هذه الأحكام من الإعدام إلى السجن المؤبد، أو سنوات
متفاوتة من السجن. ومن بين هذه المجموعة، كان هناك  امرأة، أرسلت اثنان منهن إلى حبل

المشنقة”.

. حزيران/ يونيو سنة  محكومون بالإعدام بتهم الإرهاب في مقر وزارة العدل في بغداد، في 

أمــا مصــير الأصــغر ســنا مــن بين المعتقلين فهــو مراكــز إعــادة التأهيــل، حيــث يخضعــون للعديــد مــن
الإجراءات والعلاج على يد أطباء أطفال ومعالجين نفسيين، ولا يتم الحكم عليهم بالسجن طبقا
للقــانون /، بحســب مــا يؤكــده هــذا القــاضي. في المقابــل، يتطلــب التعامــل مــع ملــف أبنــاء
المتشـددين في خطـوة أولى الاتصـال بالجهـات الحاضنـة، وفي العديـد مـن الحـالات يؤكـدون أن والـدي

الطفل القاصر قد فارقا الحياة.

شرح لنـا رائـد المصـلح هـذا الأمـر قـائلا إن “محاكمـات الأطفـال تتطلـب تحضـيرات خاصـة، منهـا وجـود



طبيب نفسي وموظف الخدمة الاجتماعية، وهناك أيضا قاض خاص بالقصر يتعامل مع مثل هذه
الحالات. كما يتم عزل القصر بشكل كامل عن البالغين وعن وسائل الإعلام، فنحن نسعى لإعادة
إدمــاجهم في المجتمــع، ومساعــدتهم علــى طــي هــذه الصــفحة مــن مــاضيهم والتمتــع بحيــاة جديــدة،
لذلك إن اختلاطهم مع المتهمين الأكبر سنا أو وسائل الإعلام لن يساعدهم على تجاوز هذه المحنة”.

ية، فالنظر في ملف كل قال القاضي “نحن لا نقوم بمحاكمات سريعة وصور
شخص من هؤلاء وحتى النساء والأطفال، يستمر لعدة أشهر”

كد لنا هذا القاضي أن “كل ما تفعله الجهات في الواقع، تنطبق الأوضاع ذاتها على النساء، حيث أ
القضائية العراقية هو تطبيق القانون، الآن وخلال السنوات الماضية، يتم التعامل مع هذه القضايا
بشكـل عقلاني، إذ أن النسـاء اللـواتي تـورطن في منـاطق القتـال بسـبب اصـطحابهن مـن قبـل الأب أو
الأخ أو الــزوج يمكنهــن بكــل ســهولة إثبــات أن ولي الأمــر أجبرهــن علــى الانضمــام للتنظيــم الإرهــابي.
وعنـدها يتـم الصـفح عنهـن طبقـا للقـانون، لأنهـن غـير مسـؤولات بشكـل قـانوني عـن أعمـالهن. نحـن
نحــترم مــا ينــص عليــه القــانون العــراقي، ولكــن يجــب عليهــن أولا أن يثبتن أنهــن لا يحملــن نفــس

إيديولوجيا الرجال المرافقين لهن”.

بالنسبة للتطهير العرقي: “لا مجال للصفح”

ية، فالنظر في ملف كل شخص من هؤلاء وحتى قال القاضي “نحن لا نقوم بمحاكمات سريعة وصور
النساء والأطفال، يستمر لعدة أشهر، حيث نقوم بالاستماع للشهود ونبحث عن الأدلة ونأخذ بعين
الاعتبار الضرر الحاصل. أما فرض أقصى العقوبات، فهو أمر لا نلجأ إليه بكثرة في هذه المحاكمات، لأنه
مخصــص فقــط لأصــحاب المناصــب العليــا في التنظيــم الإرهــابي. ولا يتجــاوز عــدد المحكــومين بــأقصى
العقوبات  بالمائة من جملة الأحكام الصادرة”. هكذا رد القاضي على الانتقادات الموجهة للعدالة
العراقية، حول استخدام عقوبة الإعدام بشكل مكثف. كما أشار محدثنا إلى عضو في التنظيم عمل

كطاه، لذلك حكم عليه بعشر سنوات سجن فقط.



لقطة من مقطع فيديو دعائي لتنظيم الدولة، يظهر فيها عملية إعدام جماعي في محافظة نينوى.

في المقابـل، أضـاف هـذا القـاضي أنـه “لا مجـال للصـفح عـن المذنـبين بارتكـاب جرائـم تطهـير عـرقي ضـد
الطائفــة اليزيديــة، وهــي أقليــة دينيــة كرديــة في العــراق. لقــد مســت الجرائــم الــتي ارتكبوهــا مــن كرامــة
وشرف العديــد مــن النســاء اليزيــديات، حيــث اعتبروهــن كــافرات وفي درجــة إنسانيــة أقــل مــن البــشر،
وسمحوا لأنفسهم باغتصابهن وبيعهن في أسواق للجواري، بينما لا تزال العديد من هؤلاء النساء في

عداد المفقودين”.

كمـا أضـاف المصـدر ذاتـه أن “هـذه الممارسـات هـي في الحقيقـة جرائـم ضـد الإنسانيـة، فقـد اسـتهدف
التنظيم العديد من الفتيات اليزيديات، وقد خسر البعض الآخر عائلاتهن. وإلى حد الآن، لا تزال صور
العديد من الفتيات معلقة في المبنى في المحكمة الجنائية في الموصل، في انتظار أن يأتي فرد من العائلة

ويتعرف على أحد الوجوه”.

في هذا الإطار، أوضح محدثنا أن “المشكلة تظهر عندما يرفض أقارب الفتاة قبولها لأنهم يعتقدون
أنها تمثل عارا على شرف العائلة، بعد أن تعرضت للاغتصاب. وفي العديد من الحالات، كنت مسؤولا
عن مصير فتيات، وشعرت بالقلق من تسليمهن لباقي أفراد عائلتهن، لأنهم يمكن أن يقدموا على
قتــل الفتــاة علــى خلفيــة تعرضهــا للاغتصــاب والحمــل. أمــا مــن الناحيــة النفســية، فهــذه المحاكمــات
صــعبة جــدا، لذلــك نطلــب مــن الحكومــة والمنظمــات الإنسانيــة المشاركــة في هــذه الجلســات، وتقــديم

المساعدة والدعم الإنساني من أجل إعادة بناء كل ما دمره تنظيم الدولة”.

أورد القاضي أن “الجانب الإيجابي في العمل الذي نقوم به هو أن تحقيق
العدالة بات أسهل، بسبب الخدمة التي قدمها لنا تنظيم الدولة دون أن

يدري حين ترك لنا عددا كبيرا من مقاطع الفيديو والصور التي توثق جرائمه



كــد لنــا رائــد المصــلح أنــه أمــر بتشكيــل لجنــة خاصــة لمعالجــة ملــف اليزيــديين، لأن هــذه الحــالات لقــد أ
حساســة ويصــعب التعامــل معهــا، ناهيــك عــن أن الجهــود الــتي تبذلهــا مراكــز رعايــة الأيتــام ووكــالات
الإغاثة لتأطير ضحايا التنظيم المتطرف غير كافية، حيث باتت بعض الفتيات خائفات من مخالطة

المسلمين، وهو خوف مفهوم بعد التجربة التي تعرضن لها.

حيال هذا الشأن، أورد القاضي أن “الجانب الإيجابي في العمل الذي نقوم به هو أن تحقيق العدالة
بات أسهل، بسبب الخدمة التي قدمها لنا تنظيم الدولة دون أن يدري حين ترك لنا عددا كبيرا من
مقاطع الفيديو والصور التي توثق جرائمه، حيث كان مسؤولو الدعاية في التنظيم ينشرون هذه المواد
ويعتبرونهـا دليلا علـى انتصـارهم. والآن، يمتلـك القضـاء صـورا للعديـد مـن عمليـات الإعـدام، ويظهـر

فيها وجه الشخص الذي نفذ العملية”.

حسب ما أفاد به القاضي،  فإنه “حان الوقت ليدفع هؤلاء المجرمون ثمن جرائمهم، وسوف نتكفل
بهذا الأمر على الرغم من حملة الانتقادات الأوروبية التي تم شنها ضد العدالة العراقية، بدعوى أنه
يتــم إصــدار أحكــام الإعــدام دون تــوفير أركــان المحاكمــة العادلــة”. هكــذا رد هــذا القــاضي العــراقي علــى
حملـة التشكيـك الأوروبيـة، قبـل إغلاق حـاسوبه والتـوجه للعـودة للموصـل لمواصـلة سـياسة القبضـة

الحديدية في التعامل القضائي مع كل من كانوا يدينون بالولاء لأبي بكر البغدادي.

المصدر: الكونفدنسيال الإسبانية
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